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إصلاح فرض سنة رابعة آداب   مقال :                                  مع تحيّات الأستاذ: لطفي التلاتلي

إصلاح مقال : العلاقة بين مصادر التشريع الأساسية و مصادر التشريع التكميلية
سؤال تحرير مقال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:( تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله و سنة نبيه)-  رواه مالك في الموطأ-  تقسم مصادر التشريع الإسلامي و أدلته إلى أصلية و فرعية .                                                                                                                                   أوضح في تحليل مسترسل العلاقة التكاملية بين مصادر التشريع و أدلته مبينا كيف أن القرآن الكريم  هو أساس و مصدر مشروعية كل الأدلة التشريعية و مرجعها ؟ 
	المعياران الثالث و الرابع (5ن)
المنهج / البرهنة و الاستدلال
المنهج: التدرج في عرض المضامين و الأفكار .
وضوح الأفكار و ترابطها 
حسن التخلص 
الاستدلال : درجة توظيف البراهين و الأدلة ، دقتها ، تنوعها . 
	المعياران  الأول و الثاني ( 5 ن)
التلاؤم مع التعليمة/ سلامة المعلومات: فهم التعليمةو احترامها ، الإحاطة بالوحدات المعنوية.
سلامة المعارف: صحة المعارف ، التدرج في عرضها و تصنيفها، حضور مفاهيم المادة و مصطلحاتها
	المعيار الخامس ( 2ن )
طرافة الأفكار
نقاش وتقييم وتفسير ،إضافة ،حسن الربط ، التنظيم و الوضوح  و اكتشاف المسكوت عنه. يبرز التلميذ في معيار الطرافة قدرته على تقديم إضافات تكون دليلا على عمق تمثله للمشكلة المطروحة و تبني مواقف إيجابية تجاهها. 

	المطلوب :                           *تحليل مسترسل               *العلاقة التكاملية بين مصادر التشريع و أدلته                  *بيان كيف أن القرآن الكريم  هو أساس و مصدر مشروعية كل الأدلة التشريعية و مرجعها ؟

المقدمة : استدعاء الإشكالية التي ستطرح(مكونات المقدمة :تمهيد-الموضوع الإشكالية)
قسم علماء أصول الفقه مصادر التشريع الإسلامي و أدلته إلى نوعين: أصلية وتبعية، فالأولى تنحصر في الكتاب والسنة والإجماع و هي محل اتفاق ، والثانية محل اختلاف بين الفقهاء و قد عد علماء لأصول الفقه منها:القياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، والعرف، وسد الذرائع، وعمل أهل المدينة،وقول الصحابة، والبراءة الأصلية، والاستصحاب،والاستقراء،وشرع من قبلينا، و رغم هذا التقسيم لمصادر التشريع و أدلته فهناك علاقة تكاملية بين القسمين سنحاول بيانها في هذا التحليل إلى جانب الإجابة عن سؤال طرح قديما و ما زال يطرح إلى اليوم ألا و هو كيف أن القرآن الكريم هو أساس و مصدر مشروعية كل الأدلة التشريعية و مرجعها ؟ 
 الجوهر : 
الخاتمة
ما خلاصة القول ؟ بعبارة أخرى ما هو أهم ما يمكن الاحتفاظ به من مسار التفكير السابق خلال جوهر المقال ؟   أي تغيير و أي إثراء أو تعمق حصل في تمثلنا للمشكل في ضوء مسار التفكير السابق ؟  
البرهنة 
قال أبو حنيفة: "لولا السنة ما فهم أحد منا القرآن، ولم يزل الناس فيهم صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث، فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا"
يقول سبحانه وتعالى: (وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ ) (المائدة:92)
يقول الشافعي رحمه الله: ( إن الأحكام لا تؤخذ إلا من نص أو حمل على نص ) 
جاء في الملل والنحل للشهرستاني : أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعد، ونعلم قطعا أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بعدد كل حادثة اجتهاد.- الملل والنحل : 1/199
*اتبع قاعدة كل ما اشك فيه لا أضعه أي لا أضع إلا ما أنا متأكد منه
**عدم توظيف الاستشهادات مما يجعلها مسقطة لا تخدم التحليل 
***احرص على تنوع البراهين و الأدلة 
****الحذر من تحريف الاستشهادات مثال نسبة قول للرسول إلى الله تعالى أو العكس
	القرآن الكريم  هو أساس و مصدر مشروعية كل الأدلة التشريعية و مرجعها:
القرآن الكريم: وهو المصدر الأول والقرآن هو: {كلام الله -عز وجل- المنزل على رسوله -صلى الله عليه وسلم- بلسان عربي مبين، المنقول إلينا بالتواتر، والمتعبد بتلاوته، والمكتوب في المصحف، والمعجز في لفظه ومعناه، والمبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس)
القرآن الكريم  هو الأصل في التشريع الإسلامي فقد بينت فيه أسس الشريعة وأوضحت معالمها في العقائد تفصيلا وفي العبادات والحقوق إجمالا. وهو في الشريعة الإسلامية كالدستور في الشرائع الوضعية لدى الأمم، وهو القدوة للنبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده ولذا كان هو المصدر التشريعي الأصلي غير أن الكتاب بصفته الدستورية إنما يتناول بيان الأحكام بالنص الإجمالي ولا يتصدى للجزئيات وتفصيل الكيفيات إلا قليلا.
القرآن هو المصدر الأصلي لهذه الشريعة، وما عداه من المصادر المتفق عليها والمختلف فيها إنما هي مصادر تبعية،أو مصادر مجازية إن صح التعبير، لأنها في ثبوت حجيتها محتاجة للقرآن ومتوقفة عليه 

قوله تعالى: أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ .
قال تعالى : " فاعتبروا يا أولي الأبصار " الحشر ـ آية (2) ، والاعتبار قياس الشيء بالشيء ، وقال تعالى : " أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون " الواقعة ـ الآيات 58 ـ 62 . 
فهذه الآية وقع فيها الاحتجاج على الكفار في إنكارهم البعث بالقياس على النشأة الأولى ، وهو قياس في الأصول المعتقدة التي يطلب فيها القطع ، ففي الفقه الذي يكتفي فيه بالظن من باب أولى .

استدل أهل العلم لحجية الإجماع بقوله تعالى: ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) النساء:115 
استدل أهل العلم  لحجية الاجتهاد بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. متفق عليه.
لا يمكن اعتبار المصلحة  إلا بشروط تطابقها مع ما رمى إليه الشرع من أهداف و جميع مصادر التشريع الإسلامي مرتبطة أشد الارتباط بالواقع – العرف -
العلاقة التكاملية بين مصادر التشريع و أدلته:                                   
و كمثال أول على تكامل مصادر التشريع الإسلامي نذكر علاقة السنة النبوية بالقرآن : السنة النبوية مفسرة للقرآن: تبين مجمله، وتقيد مطلقه وتخصص عامه
جاء في القرآن إحالة عامة على السنة النبوية في هذه التفصيلات بقوله تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)  ومن ثم كانت السنة مفتاح الكتاب.
ما جاء النص فيه مطلقا مثل قوله تعالى "من بعد وصية يوصي بها أو دين" فقيدت السنة مطلق الوصية فقال الرسول صلى الله عليه وسلم "لا وصية لوارث".
من الأحكام ما جاء النص فيه عاما فخصصته السنة مثل قوله تعالى "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين" بعد بيانه المحرمات فخصصته السنة بأن أخرجت من عمومه نكاح المرأة على عمتها وخالتها كما أخرجت من ما حرم نكاحه بسبب الرضاع ممن لم يذكر في الآية قبله وهو ما تناوله قوله صلى الله عليه وسلم "يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب".
مقدار اليد التي تقطع في حد السرقة فقد جاء النص عاما "فاقطعوا أيديهما" وجاءت السنة بتخصيص اليد دون الذراع.
مع هذا البيان أتت بزيادة عن القرآن : تحريم لحوم الحمر الأهلية ولحم كل ذي ناب من السباع، أو ذي مخلب من الطير

وكل هذا يدخل في نطاق قوله تعالي "يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" وقوله تعالى "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون"
فقه علماء الأمة أن السنة هي من وحي الله تعالي ومقرونة مع الكتاب الذي افترض طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتم على الناس اتباع أمره فنورد جملة من أقوال الفقهاء رحمهم الله
و كمثال ثان على العلاقة التفاعلية بين مصادر التشريع  و أدلته نذكر  مثال المرأة الشريفة التي لا  تجبر على إرضاع أبنائها و لا تطالب بذلك إستنادا  إلى المصدر العرفي الذي رجح استعماله عند العرب زمن التنزيل . فقد أوجبت الآية 233 من سورة البقرة على الأمهات إرضاع أبنائهن عامين كاملين فقال تعالى ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) قيد بعض الفقهاء كابن العربي الآية بشرط ألا تكون الأم شريفة أي من عائلة غنية  لأن  من عادة العرب أن المرأة من العائلات الراقية اجتماعيا و الغنية لا ترضع ابنها .
يقول الحفيد ان رشد :« أن الوقائع بين أشخاص الاناسي غير متناهية والنصوص والافعال والاقرارات متناهية، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهي » بداية المجتهد : 1/2
يجنح ابن خلدون، فهو يرى أن الوقائع المتجددة لا توفي بها النصوص، فيحمل على المنصوص لمشابهة بينهما. -  المقدمة ص : 445 ط : التجارية               الخاتمة: 
هكذا نتبين أن القرآن الكريم هو مصدر و مرجع كل المصادر و الأدلة التشريعية و ما دامت المناهج التشريعية متولدة عن القرآن الكريم كانت متفاعلة و متكاملة معه و لكن لسائل أن يسأل ألم تكن الأصول التكميلية كعمل أهل المدينة و شرع من قبلنا و غيرها من الأدلة التشريعية سبب اختلاف المسلمين إلى ملل و نحل يكفر بعضها البعض ؟ هل حقيقة ساهمت مناهج التشريع التكميلية في إثراء الفقه الإسلامي ؟
 
	كثير من الناس يتساءلون اليوم كما تساءلوا بالأمس، لماذا اللجوء إلى التوسع في المصادر ؟ مع أن كتاب الله وسنة رسول الله (ص) فيهما ما فيه الكفاية، بهما أكمل الله شريعته، وبين أحكام دينه عبادة ومعاملة ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )
بإقرار القرآن ا لكريم  على مشروعية الاجتهاد و مراعاة مصالح العباد المشروعة و عادتهم  و واقعهم المتغير يكون كتابا  عمليا يصلح للتطبيق في كل زمان ومكان، قال تعالى: ( قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ) سورة الكهف، آية 109


	التنبيه إلى الأخطاء الأكثر تكرارا
**عدم وضع تخطيط مناسب للمقال فيه عناصر رئيسة وعناصر فرعيّة يوقعنا في السرد و الخروج عن المطلوب           *التفوّق في المقال لا يعني وفرة المعلومات فقط، بل لا بدّ من حسن توظيفها ولا يتسنّى لنا ذلك إلا باستيعاب المنهجيّة    ***وضوح الفقرات، علامات التّنقيط                        **عدم الحرص على تماسك      و تناسق  و حسن الربط بين أقسام المقال الثلاثة لفظيا و معنويا
 
	التنبيه إلى الأخطاء الأكثر تكرارا:
*تجنب سرد كل ما تعرفه داخل المقال والتزم بما هو مطلوب وما له علاقة فقط بصلب الإشكالية.
**استخدام اللغة السهلة البعيدة عن الغموض
***السمات الأسلوبية : وضوح الأسلوب + قوة الأسلوب ( تجنب السرد- والجمل الطويلة)  + جمال الأسلوب ( التجميل بالألفاظ الملائمة     و بعض التشبيهات )

	 نصائح و توجيهات محفزة على التميز:
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مع تحيات الأستاذ لطفي التلاتلي  SHAPE  \* MERGEFORMAT 




